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الملخص
إن الاعتراف الجنائي يعد من أهم عناصر الاثبات في الدعوى الجنائية وقد وصف في العهود السابقة بأنه سيد الادلة إلا إن تلك النظرة تغيرت مع تطور علم الاثبات الجنائي فقد اثبت الواقع العملي بأن الاعتراف يعتبر النموذج الامثل لمشكلات الاثبات فقد لا يكون صادقاً لعدة اسباب منها انتزاعه بطريقة الاكراه سواء مادياً أو أدبيا أو نتيجة اجراءات باطلة تؤثر في صحته ومن ثم  لا ينبغي المبالغة في القيمة الثبوتية للاعتراف إذ يجب على القاضي الجنائي اعمال السلطة التقديرية من خلال وزن الاعتراف الصادر من المتهم ليقف على القيمة الحقيقية له من خلال توافر شروطه وسلامته من العيوب التي تقلل من قيمته .وإذ للقاضي كامل الحرية في تقدير القيمة للاعتراف تعدد وحجتيه وذلك وفق الضوابط السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي من غير افراط أو تفريط. كل جريمة تقع في حقه المجتمع يتعين ان يكون لها أدلة ثبوت قبل المتهم والادلة الجنائية كثيرة ومتنوعة وإن کان يجمعها وحدة واحدة وغرض واحد هو الوصول الى كشف الحقيقة المتعلقة بالواقعة ونسبها الى المتهم الذي اقترفها وبدون هذه الادلة لا يمكن توقيع الجزاء الجنائي على المتهم. ومن بين هذه الأدلة اعتراف المتهم الذي بقربه على نفسه ارتكابه الجريمة فيقدم بإقراره هذا دليل إدانته..
فإذا كان الاعتراف صحيحاً وصادقاً كان له أهمية كبير في الاثبات حيث تسهل الاجراءات ومختصرها ويريح ضمير المحققة والقاضي. ولكن ليس كل اعتراف يأتي صحيح وصادقا بل ولكنه ما تحيط به الشبهات والريبة لارتباطه بتعزير او تأثير او اضطراب عقلي أو نفسي فيجي بعيداً عن الصدق والحقيقة وهنا يتعين استبعاده من مجال الاثبات.
وعليه ما عرف في جوهره هو إدارة المتهم بنسبه واقعة معينة إليه لذلك يجب أن يكون هذا الاعتراف محدد أو واضحا لا ليس فيه ولا غموض حتى يتمكن الاستناد إليه كدليل اثبات في الدعوى.
الكلمات المفتاحية: التحقيق الجنائي، الاعتراف الجنائي، الإثبات الجنائي، المتهم، الدعوى الجنائية، الأدلة الجنائية، سلطة القاضي الجنائي، الاعتراف القضائي، الاعتراف غير القضائي، حجية الاعتراف


Abstract
Criminal confession is one of the most important elements of proof in criminal proceedings, and it has been described in previous eras as the master of evidence, but this view has changed with the development of the science of criminal evidence, as the practical reality has proven  that confession is considered the best model for the problems of proof, it may not be honest for several reasons, including extracting it by coercion, whether materially or morally, or as a result of false procedures that affect  its validity, and therefore  it should not be exaggerated. The evidentiary value of the confession: The criminal judge must exercise discretion by weighing the confession issued by the accused to determine its real value through the availability of its conditions and its safety from defects that reduce its value. The judge has full freedom to assess the value of the confession of multiple arguments in accordance with the rules of the discretionary power granted to the judge without excesses or negligence. Every crime against which society commits must have evidence to prove before the accused, and the criminal evidence is many and varied, although it is combined by a single unit and the same purpose is to reach the truth related to the incident and attribute it to the accused who committed it, and without this evidence, it is not possible to impose a criminal penalty on the accused. One of these evidences is the confession of the accused who is close to himself to committing the crime, and by his confession, he presents evidence of his guilt. If the confession is true and honest, it is of great importance in the evidence, as it facilitates and breves the proceedings and relieves the conscience of the investigator and the judge.
But not every confession that comes true and truthful, but it is what is surrounded by suspicions and suspicions because it is associated with Ta'zir, influence, or mental or psychological disorder that is far from truthfulness and truth, and here it must be excluded from the field of proof. Therefore, what is known in its essence is the management of the accused by attributing a certain incident to him, so this confession must be specific or clear, and there is no ambiguity in it so that it can be relied upon as evidence in the case.
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المقدمة
يعتبر الاثبات الجنائي من اهم موضوعات الإجراءات الجنائية والتي تهدف جميعها الى كيفية اثبات الحقيقة حيث بموجب الاثبات الجنائي تتحقق براءة المتهم او معاقبته لان هدفه اقامة الدليل لأجل كشف الحقيقة بغية تحقيق العدالة.
وتختلف الادلة الجنائية في نوعها واهميتها وان اتحدت جميعها في غرض واحد وهو الوصول الى كشف الحقيقة المتعلقة بالواقعة ونسبتها الى المتهم.
وفي غمار البحث عن ادلة الجريمة بما يكتنفه من صعوبات فقد يتقدم المتهم طائعا مختار فيقر على نفسه بارتكاب الجريمة وهنا يبرز الاعتراف كدليل يسقط به المتهم بنفسه قرينة البراءة الاصلية
 فالاعتراف دليل من أدلة الإثبات وهو إقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه الوقائع المنسوبة إليه كلها أو بعضها وله أهمية كبيرة ومكانة خاصة منذ القدم حيث اعتبر سيد الادلة الا انه في العصر الحالي لم يعد للاعتراف تلك المكانة التي كان يحتلها في الاثبات الجنائي فقد قيدته التشريعات الجنائية ووضعت له شروطا لسلامته.
ومما لا شك فيه ان البحث في موضوع الاعتراف كدليل اثبات من الاهمية بمكان حيث ان قانون الاجراءات الليبي لم يحدد ماهية الاعتراف وكافة المسائل المتعلقة به بدقة ووضوح وترك الباب مفتوحا لاجتهادات الفقه والقضاء وان دليل مثل هذا شديد الحساسية والخطورة وجدير بالدراسة لما قد يشوبه من شكوك تثير الشبهات في كيفية الحصول عليه باستخدام وسائل واساليب غير مشروعة ولو على حساب العدالة اعتمادا على ان المتهم لا يعترف بأمر ليس هو فاعله. 
وقد نظم المشرع الليبي احكام الاعتراف واحاط المتهم بضمانات عديدة عند اتخاذ الاجراءات الجنائية ضده من لحظة القاء القبض عليه وحتى مثوله امام المحكمة.
أهمية البحث
تلعب الادلة الجنائية بصفة عامة اهمية قصوى في اثبات الجريمة قبل الجاني ويعد الاعتراف أحد ادلة الاثبات ويتميز بكونه الدليل الوحيد الذي يقدمه المتهم ضد نفسه ومن هنا تكمن اهمية الدراسة في هذا الموضوع.
ومن جهة اخرى تكمن اهمية الدراسة في قلة الدراسات التحليلية لهذا الموضوع على الرغم من شدة الحاجة اليه واتساع نطاق تطبيقه.
 إشكاليه البحث 
تكمن الاشكالية في هذا الموضوع في بيان اوجه القصور في قانون الاجراءات الجنائية الليبي بالنسبة لأحكام الاعتراف وقلة النصوص المنظمة له.
 كذلك اللجوء الى الوسائل غير القانونية لانتزاع الاعتراف من المتهم ومن ثم بيان أن ليس كل اعتراف يصدر من المتهم يصلح كدليل اثبات لإدانته بل كثيرا ما تحيط به الشبهات والريبة لذلك اختلف في الاخذ به كطريقة من طرق الاثبات.
منهج البحث
اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي في دراسة هذا البحث وذلك لمقتضيات تفرضها علينا طبيعة البحث
خطة البحث
سنقوم بدراسة موضوع البحث وفقا لخطة ثنائية تتألف من مبحثين.
 المبحث الاول: - اعتراف المتهم وطبيعته القانونية
المطلب الاول: - مفهوم اعتراف المتهم وانواعه 
المطلب الثاني: - الطبيعة القانونية للاعتراف وشروط صحته
المبحث الثاني: - حجية الاعتراف وأثره في الاثبات
المطلب الاول: - حجية الاعتراف
المطلب الثاني: - اثار الاعتراف
المبحث الأول: ماهية اعتراف المتهم 
ان الدليل هو الواقعة التي يستمد منها القاضي البرهان على اثبات اقتناعه بالحكم الذي ينتهي اليه ولم يحدد المشرع الليبي الادلة في المواد الجنائية بل تركها لتقدير المحكمة فقد اورد في المادة 264 حكما عاما أفصح فيه عن انه لم يورد الادلة على سبيل الحصر واجاز للمحكمة ان تأمر ولو من تلقاء نفسها اثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة.
وقد تعارف الفقه والقضاء على الادلة التي يمكن للقاضي الاستناد اليها دون ان يحول ذلك عن الاستناد الى ادلة اخرى ومن هذه الادلة الاعتراف.
وكون الاعتراف من اقوى ادلة الاثبات وموضوعه هو الواقعة بحيث ينسب المتهم الواقعة لنفسه فيترتب عليه قيام المسئولية الجنائية المقررة والقاضي له السلطة في تقدير الاعتراف واستظهار حقيقته وصحته.
وفي هذا المبحث سنتناول ماهية الاعتراف وانواعه وذلك في المطلب الاول منه وسنتطرق في المطلب الثاني الى الطبيعة القانونية للاعتراف وشروط صحته.
المطلب الأول: مضمون الاعتراف
يعتبر الاعتراف من الادلة المعتمدة كوسيلة في الاثبات الجنائي بحيث يمكن الاعتماد عليه منفردا او مدعما بوسائل الاثبات الاخرى حيث يمكن ادانة شخص بناء على الاعترافات التي ادلى بها.
فاذا كان الاعتراف سيد الادلة في حقب زمنية متعددة فانه لا يعدو اليوم ان يكون أكثر من وسيلة اثبات يعتد بها إذا كانت مبنية على اسس واجراءات موافقة للقانون وتخضع هذه الوسيلة كغيرها من الوسائل للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع وعليه يجب تحديد ماهية الاعتراف وانواعه وهذا ما سنعرفه في هذا المطلب
الفرع الاول: - مفهوم الاعتراف 
الاعتراف هو اقرار المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها او بعضها كما عرف بانه شهادة المرء على نفسه بما يضرها وعرفه اخرون بانه اقرار المتهم على نفسه بصدور الواقعة الاجرامية عنه.[footnoteRef:1] [1: 1- حسني محمود نجيب- شرح قانون الاجراءات الجنائية –دار النهضة العربية – القاهرة – الطبعة الثانية – 1988- ص463	] 

ويرى غيرهم بان المراد بالاعتراف هو تسليم المتهم بالتهمة المسندة اليه تسليما صريحا غير مقيد ويقصد بالاعتراف اقرار المتهم على نفسه وليس على غيره.[footnoteRef:2] [2: 2 - رؤوف عبيد مبادئ الاجراءات الجنائية قي القانون المصري، الطبعة الرابعة، دار الجيل للطباعة، القاهرة، -1984- ص588] 

كما عرفه بعضهم بانه اقرار المتهم على نفسه بصدور الواقعة الاجرامية وتأسيسا على ذلك فان الاعتراف في ماهيته يفترق عن مجرد الاقوال الصادرة عن المتهم والتي قد يستشف منها القاضي ارتكابه للفعل الاجرامي فالاعتراف هو ذلك الاقرار الصريح الصادر عن المتهم باقترافه الجريمة وعلى ذلك لا يعد اعترافا ما يمكن ان يكون استنتاجا من بعض تصرفات المتهم فسكوته لا يعد اقرار بما نسب اليه لأنه لا ينسب الى ساكت قول.[footnoteRef:3] [3: 3- سامي صادق الملا، اعتراف المتهم الطبعة الثانية 1957، ص 8.] 

فالاعتراف هو اقرار بارتكاب الفعل المسند الى المتهم والاقرار بطبيعته لابد ان يكون واضحا وصريحا في الوقت ذاته ولذلك فان اقوال المتهم واقراره ببعض الوقائع التي قد يستفاد منها باللزوم العقلي والمنطقي ارتكابه للجريمة لا يعتبر اعترافا وهذه الصفة اللازم توافرها في الاعتراف هي التي جعلت منه الدليل الاقوى للإثبات باعتبار انه لا يحمل تفسيرا او تأويلا.[footnoteRef:4] [4:  مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي، الجزء الأول، الطبعة الثانية، منشورات المكتبة الجامعية ليبيا، سنة 2000، ص 39، ] 

كما يعرف بانه اقرار المتهم بما يستوجب مسؤوليته او بما يشددها اما تقريره بما يمحو مسؤوليته او يخففها فلا يعتبر اعترافا بل ادعاء وبعبارة اخرى فان الاقرار على النفس بما يضرها بخلاف الشهادة فإنها اقرار على الغير سواء بما يضر هذا الغير او ينفعه ومن المعلوم ان الانسان عادة لا يظلم نفسه وان جاز ان يظلم غيره.[footnoteRef:5] [5:  مراد أحمد العبادي – اعتراف المتهم وأثره في الاثبات الجنائي – دار الثقافة للنشر والتوزيع 2008، الطبعة الأولى ،عمان – ص 38.] 

وقد عرف بسيد الادلة في المواد الجنائية واقرار بالمسؤولية المسندة الى المتهم ويقع على مجموع الجرم المسند او على بعض وقائعه وظروفه 
ويعرف البعض ايضا الاعتراف بانه اقرار المتهم المتمتع بالإدراك والتمييز اقرار صريحا اختياريا مطابقا للحقيقة بصورة شفوية او مكتوبة بارتكابه بعض او كل الوقائع المكونة للجريمة وامام السلطات المختصة باعتبار ان هذا التعريف يكشف قيمة الاعتراف فحتى يعتد بالاعتراف كدليل اثبات يجب ان يكون الاعتراف صريحا لا لبس فيه صادرا عن شخص مدرك ومميز لأفعاله وتصرفاته متمتعا بحرية الاختيار أي اعتراف صادر عن ارادة حرة.
فلا يعتبر اعترافا اقرار المتهم بصحة التهمة المسندة اليه مالم يقر صراحة بارتكابه الافعال المكونة لها حيث انه لا شان للمتهم بالوصف القانوني للواقعة اذ ان هذا الوصف عملية ذهنية يقوم بها المحقق او القاضي لتحديد الوصف القانوني الذي تندرج تحته بعض الوقائع لذلك يكفي لصدور الاعتراف ان يقر المتهم بارتكابه بعض الوقائع ولو لم يقر بصحة الوصف القانوني الذي ينطبق عليها فاطلاق الوصف القانوني هو امر متعلق بوظيفة سلطة التحقيق او الحكم ولا تخضع في ذلك الا لكلمة القانون نفسه في تفسيرها الصحيح.[footnoteRef:6] [6:  سامي صادق الملا، مرجع سبق ذكره – ص 10] 

كما لا يعتبر اعترافا اقوال المتهم على متهم اخر اشترك معه في ارتكاب الجريمة فهذا الاعتراف يقتصر فقط على ما ادلى به المتهم من اقوال يقر فيها بسلوكه الشخصي هو. اما اقواله على غيره من المتهمين فلا يعتبر اعترافا وانما يعتبر اقوالا لا ترقى حتى الى مرتبة الشهادة القانونية التامة وان كانت المحكمة تملك تقديرها على سبيل الاستدلال.
والاعتراف اما ان يكون شفهيا او يكون مكتوبا واي منهما كاف في الاثبات ويمكن ان يثبت الاعتراف الشفوي بواسطة المحقق اما الاعتراف المكتوب فليس له شكل معين والاعتراف امر متروك لتقدير المتهم فاذا رأى المتهم ان الصمت أفضل وسيلة للدفاع عن نفسه ضد الاتهام الموجه له فله الحق في عدم الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه.
فالاعتراف لا يعد حجة في ذاته وانما يخضع دائما لتقدير قاضي الموضوع ولا يعفي سلطة الاتهام والمحكمة من البحث في باقي الادلة وللمتهم ان يعدل عن اعترافه في أي وقت دون ان يكون ملزما بإثبات عدم صحة الاعتراف الذي عدل عنه وهذا الامر يخضع لتقدير المحكمة.
الفرع الثاني: - انواع الاعتراف
يمكن تقسيم الاعتراف إلى عدة انواع أهمها: -
اولا: - من حيث السلطة التي يصدر امامها الاعتراف
1- اعتراف قضائي : وهو الاعتراف الذي يصدر امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية ويجيز هذا الاعتراف للمحكمة الاكتفاء به والحكم على المتهم بغير سماع شهادة الشهود ويعتبر اكثر انواع الاعتراف تأثيرا في نفس القاضي والاقرب الى الصدق والحقيقة والسبب في ذلك ان هذا النوع من الاعتراف يزرع الثقة لدى القاضي وذلك لأنه يستمع للمتهم مباشرة دون خوف او اكراه من قبل الاخير فلا مجال للطعن فيه حال صدوره من ارادة حرة واعية وبطوع واختيار المعترف امام القاضي الجنائي وهذا الاعتراف له اهمية كبيرة في الاثبات اذ ما تطابق مع الوقائع والحقائق والملابسات والظروف المحيطة بالجريمة [footnoteRef:7]. [7:   محمد صبحي نجم، ـأصول المحكمات الجزائية الأردني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان سنة ،1991 ص 277.] 

2-  اعتراف غير قضائي: وهو ما يصدر عن المتهم خارج المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية فقد يصدر في مرحلة التحقيق الابتدائي او في مرحلة جمع الاستدلالات وتقدم الى القضاء في صورة شهادة شخص على ان هذا الاعتراف صدر من المتهم او في صورة اثبات هذا الاعتراف في محاضر جمع الاستدلالات او في محرر مستقل صادر عن المتهم ذاته.[footnoteRef:8] [8:   عبد الحميد الشورابي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي، منشاة المعارف القاهرة، ص 417.] 

وانطلاقا من مبدا حرية القاضي في تكوين عقيدته فان للقاضي الجنائي الحرية في تقدير قيمة الاعتراف قضائيا كان او غير قضائي وليس هناك ما يمنع من ان يكون الاعتراف الغير قضائي سببا في الادانة لأنه لا يخرج عن كونه دليلا في الدعوى يخضع لتقدير القاضي كباقي الادلة كما له ان يقضي ببراءته رغم وجود الاعتراف.
ثانيا: - الاعتراف الكامل والاعتراف الجزئي
1- الاعتراف الكامل: - فالاعتراف الكامل هو الذي يقر فيه المتهم بصحة اسناد التهمة اليه كما صورتها ووصفتها سلطة التحقيق وذلك إذا كان الاعتراف امام المحكمة أما إذا كان الاعتراف بالتحقيقات الاولية فانه يكون كاملا إذا كان منصبا على ارتكاب الجريمة موضوع التحقيق في اركانها المادية والمعنوية.[footnoteRef:9] [9:  مأمون سلامة، مرجع سبق ذكره، ص 40.] 

2- الاعتراف الجزئي: - ويكون جزئيا إذا اقتصر المتهم على الاقرار بارتكاب الجريمة في ركنها المادي نافيا مع ذلك مسؤوليته عنها لانعدام القصد الجنائي لديه او اعترف بمساهمته فيها بوصفه شريكا بالمساعدة ونفي قيامه بارتكاب السلوك الاجرامي المنسوب اليه.[footnoteRef:10] [10:  مراد أحمد العبادي، مرجع سبق ذكره ص17.] 

كما قد يعترف المتهم بارتكابه جريمة لكن في صورة أخف كأن تكون التهمة الموجهة اليه هي القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد فيعترف المتهم انه قتل فعلا لكن دون ان يعقد العزم على ازهاق روح الضحية او انتظارها في مكان ارتكاب الجريمة.
المطلب الثاني: - الطبيعة القانونية للاعتراف وشروط صحته
تقتضي منا دراسة الاعتراف وأثره القانوني معرفة الطبيعة القانونية له وشروط صحته وهذا ما ستناوله في هذا المطلب ضمن فرعين نخصص الاول لمعرفة الطبيعة القانونية للاعتراف والثاني نستعرض فيه شروط صحة الاعتراف.
الفرع الاول: - الطبيعة القانونية للاعتراف
لقد ثار الخلاف حول الطبيعة القانونية للاعتراف كدليل من ادلة الاثبات في الدعوى الجنائية وانقسم الراي في هذا الموضوع الى قسمين فمنهم من اعتبره عملا قانونيا بينما اعتبره الاخر عملا اجرائيا.
 الاعتراف كعمل قانوني
يمكن القول ان الاعتراف هو عملا قانونيا وليس تصرفا قانونيا لان القانون هو من يرتب الاثار القانونية للاعتراف ولا دخل لإرادة المعترف في تحديد هذه الاثار كما ان القاضي وحده هو من يملك سلطة تقدير قيمة الاعتراف ولمحكمة الموضوع ان تعول على الاعتراف في أي مرحلة من مراحل التحقيق متى اطمأنت اليه خلاف التصرف القانوني الذي يكون لسلطان الارادة دخل فيه في تحديد اثاره ونشؤه[footnoteRef:11]. [11:  فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دراسة مقارنة -الطبعة الأولى – دار الثقافة للنشر والتوزيع -عمان  سنة 2010، ص 294.] 

وعليه وطالما تبث ان المعترف قد اتجهت ارادته الى الاعتراف كان ذلك وحده كافيا لنشوئه وبعد ذلك يبدا دور القانون في ترتيب اثاره بعيدا عن نطاق ارادة المعترف وهذا يؤكد ان الاعتراف ما هو الا عملا قانونيا بالمعنى الضيق لا تصرفا قانونيا[footnoteRef:12]. [12:  سامي صادق الملا، مرجع سبق ذكره، ص 16.] 

الاعتراف كعمل اجرائي
لقد ذهب أنصار هذا الراي الى اعتبار الاعتراف تصرفا قانونيا لان المعترف تتجه ارادته الى الاثار المترتبة على الاعتراف فيكون لإرادته دخل في انشاء وتحديد هذه الاثار ولكن حتى يكون أي عمل عملا اجرائيا لابد ان يكون له صلة بالخصومة الجنائية أي له إثر في نشوئها او تعديلها او انقضائها [footnoteRef:13] [13:  لوئ دواد محمد دوكات، الاعتراف في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، رسالة ماجستير في القانون العام، جامعة النجاح الوطنية نابلس – فلسطين 2007، ص 15.] 

وينقسم الاعتراف كعمل اجرائي الى نوعين:
1- الاعتراف كعمل اجرائي 
وهو الذي يصدر اثناء الخصومة الجنائية باعتبار انها لا تنشأ الا بتحريك الدعوى الجنائية سواء امام قاضي التحقيق او يصدر خارج الخصومة ثم يؤثر في نشوئها او سيرها او تعديلها او انقضائها كالاعتراف الصادر من المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات.[footnoteRef:14] [14:  مأمون محمد سلامة، مرجع سبق ذكره، ص 40.] 

2- الاعتراف كعمل غير اجرائي
وهو الذي يصدر خارج الخصومة الجنائية سواء في أحد المجالس الخاصة او امام القضاء المدني بشأن دعوى مدنية بشرط الا يؤثر في نشوء او سير او تعديل او انقضاء الخصومة الجنائية.[footnoteRef:15] [15:  مراد أحمد العبادي مرجع سبق ذكره ص 49. ] 

الفرع الثاني: - شروط صحة الاعتراف
الاعتراف دليل من ادلة الاثبات ولكل دليل شروط تتحقق به صحته    
فيشترط في الاعتراف لكي يكون صحيحا ويمكن الاستناد عليه كدليل في الحكم الشروط الاتية: -
1- يجب ان يصدر عن متهم عاقل رشيد متمتع بقدرة على التمييز بحيث يكون قادر على فهم ماهية       ما يعترف به فلا قيمة للاعتراف الصادر من مجنون او سفيه حتى ولو كان وقت ارتكابه الجريمة متمتعا بقواه العقلية، ولا عبرة كذلك بالاعتراف الصادر تحت تأثير المادة المسكرة أو المخدرة ولا قيمة للاعتراف الصادر من الصغير.
فالاعتراف وبصفته عملا اجرائيا وحتى يكون صحيحا يجب ان يصدر من شخص توافرت له الاهلية لمباشرته وهي التي يعبر عنها بصلاحية الشخص لمباشرة نوع معين من الاعمال الاجرائية[footnoteRef:16] [16: 3- نسرين بن عيسى، الاعتراف في اثبات الجريمة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن بديس، مستغانم، 2023-2024، ص 8.
] 

وبذلك فان جزا تخلف التمييز والادراك هو البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام وذلك باعتبار ان التمييز والادراك هما اساس حرية الشخص في الاختيار ولأيمكن مصادرة هذه الحرية او افتراضها لتعلقها بالنظام العام فيجوز التمسك بهذا البطلان في اية حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب كما ان البطلان يمتد الى جميع الاثار التي تترتب عليه مباشرة فما بني على باطل فهو باطل.[footnoteRef:17] [17:   لؤي داود محمد دويكات-الاعتراف في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني –رسالة ماجستير –جامعة النجاح الوطنية-فلسطين – 2007 –ص21] 

2- يجب ان يكون الاعتراف قد صدر بناء على اجراء صحيح فالاعتراف الذي جاء وليد اجراء باطل يعتبر باطلا هو الاخر ولا يجوز الاستناد اليه فاعتراف المتهم نتيجة استجواب المحكمة له دون قبوله الصريح يعتبر باطلا. فالاستجواب في حد ذاته اجراء مشروع من اجراءات التحقيق وما يترتب عليه صحيح الا ان المحقق قد يلجا الي ارهاق المتهم بالاستجواب المطول حتى يضعف معنوياته ويقلل من حدت انتباهه اثناء الاجابة فيحمله على الاعتراف وقول ما ليس في صالحه فيتعين على المحكمة بحث ما إذا كان من شأنه ان يؤثر في ارادة المتهم وذلك بدراسة الظروف المختلفة المحيطة به والضغط الذي يواجه وقوة مقاومته مع الاخذ بالاعتبار سنه وحالته الصحية والعقلية وكذلك الاعتراف الذي جاء وليد تفتيش باطل يكون هو الاخر باطلا[footnoteRef:18]. [18: 2- مأمون محمد سلامة مرجع سبق ذكره ص 91.] 

3- ان يكون الاعتراف صريحا لا لبس فيه ولا غموض ولا يحتمل أكثر من تأويل دالا بذاته على اقتراف المعترف للفعل المسند اليه وفي حالة عدم تحقق هذا الشرط فلا يجوز للمحكمة التعويل على الاعتراف كدليل في الاثبات.
فلا يجوز لمحكمة الموضوع ان تستنتج اعتراف المتهم من بعض تصرفاته كالهروب او المصالحة مع المجني عليه على تعويض معين او عدم الحضور فقد يكون ذلك خشية القبض عليه[footnoteRef:19] [19: 3- مراد احمد العبادي مرجع سبق ذكره 912.] 

فيجب ان ينصب الاعتراف على نفس الواقعة الاجرامية لا ملابساتها المختلفة فلا يعد اعترافا اقرار المتهم بواقعة او أكثر لها علاقة بالدعوى كإقراره بالغينة بينه وبين المجني عليه او بوجوده في محل الحادث قبيل وقوعه او بعده فكل هذه الامور لا تعد اعترافا لانهال اتنصب على الواقعة الاجرامية بذاتها وانما تصلح لان تكون دلائل موضوعية لا تكفي للإدانة الا إذا عززتها ادلة اخرى كافية.[footnoteRef:20] [20:  العطوي فاتح – حجية الاعتراف في تكوين قناعة القاضي الجزائي – رسالة ماجستير – جامعة خيضير بسكرة – الجزائر – 2013-2014 ص23-24.] 

فيجب ان يكون موضوع الاعتراف الوقائع المكونة للجريمة والتي تشكل التهمة المنسوبة للمتهم بمعنى ان يكون الاعتراف مرتبطا بواقعة معينة ومحددة ويعترف المتهم بارتكابها ويجب ان يتعلق الاعتراف ويرتبط بالنتيجة الاجرامية وليس الواقعة الاجرامية أي بنفس التهمة المنسوبة للمتهم بجميع حيثياتها وجزئياتها.
فقد يعترف المتهم بانه كان موجودا في مكان المشاجرة والتي ذهب ضحيتها شخص ولكن هذا لا يعني انه قد ارتكب جريمة القتل والاعتراف يجب ان ينصب على واقعة اجرامية واضحة ومحددة ونافية للجهالة بحيث لا تترك مجالا للشك لمن يسمع الافادة بأن المتهم المعترف هو من ارتكب الجريمة.[footnoteRef:21] [21: 1 رائد عبد الرحمن سعيد النعسان – اعتراف المتهم والشرعية الاجرائية – رسالة ماجستير- جامعة القدس 2008 ص41 ] 

4 – مطابقة الاعتراف الجنائي للحقيقة فلا يكفي في الاعتراف ان يكون صادرا عم ارادة حرة مختارة في ارتكاب الجريمة وانما يتعين ان يكون مطابقا للحقيقة اذ لا يصح تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه متى كان مخالفا للحقيقة والواقع فكثيرا ما يعمد  الابرياء الى الاعتراف بارتكاب جرائم لم يقترفونها كرغبة منهم في تخليص المجرم الحقيقي وقد يعترف الشخص كذبا للتخلص من اكراه مادي او ادبي يتعرض له واحيانا يجد المتهم نفسه وقد احاطت به الادلة من كل جانب وعندئذ قد يفضل العدول عن الانكار الى الاعتراف رغم براءته املا في ان يكون الاعتراف مبررا للتخفيف عليه او رغبة في دفع بعض الظروف المشددة. [footnoteRef:22] [22:  رائد عبد الرحمن سعيد النعسان ، المرجع السابق.] 

المبحث الثاني: - حجية الاعتراف وأثره في الاثبات
قد يعترف المتهم بالجريمة في أي مرحلة من المراحل التي تمر عبرها الدعوى الجنائية وهذا الاعتراف لا يضع حدا لإجراءات سيرها فلكل اعتراف حجيته حسب الجهة التي صدر امامها وتقدير قيمة هذا الاعتراف خاضع لسلطة القاضي الجنائي في تكوين عقيدته سواء بالأخذ به او العدول عنه كما ان للاعتراف تأثير بالغ الاهمية على سير الدعوى الجنائية وعلى تكوين قناعة القاضي في الوصول الى الحكم وفي هذا المبحث نخصص المطلب الاول لحجية الاعتراف وسنتعرف في المطلب الثاني منه لمعرفة اثار الاعتراف.
المطلب الاول: - حجية الاعتراف
يخضع الاعتراف شأنه شأن بقية أدلة الاثبات الاخرى الى مبدأ القناعة الوجدانية (قناعة القاضي) ويحكم القاضي حسب العقيدة التي تكونت لديه ويختلف الاعتراف حسب الجهة التي صدر امامها كما يمتاز الاعتراف بقابليته للتجزئة كأحد أدلة الاثبات الجنائي في هذا المطلب سنتعرف في الفرع الاول على خضوع الاعتراف لمبدأ قناعة القاضي وفي الفرع الثاني منه سنتعرف على قابلية الاعتراف للتجزئة.  
الفرع الاول: - خضوع الاعتراف لمبدأ قناعة القاضي
قد تتوافر شروط صحة الاعتراف ومع ذلك يكون غير مطابق للحقيقة، فعملا بمبدأ قناعة القاضي في تكوين عقيدته فإن لهذا الاخير الحرية الكاملة في تقدير قيمة الاعتراف، وله ان يعتمد على اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأن الى انه يمثل الواقع ورغم تراجعه عن اعترافه اثناء المحاكمة، كما له ان يستبعده حتى ولو صدر منه اثناء المحاكمة ويجوز له ان يأخذ بما يطمئن اليه في جزء من الاعتراف ويطرح ما عداه. 
ويعتبر مبدأ حرية القاضي الجنائي من اهم مبادئ نظرية الاثبات حيث يتفق هذا المبدأ واسلوب التفكير المنطقي في الحياة العادية وفي البحث العلمي فيحكم القاضي حسب اقتناعه بالأدلة التي قدمت في الدعوى ولا يتقيد بطريق معين فله الحق في تكوين عقيدته من كافة ادلتها وسلطته مطلقة في تحري الحقيقة حسبما يملي عليه ضميره وله ان يستبعد أي دليل لا يطمئن اليه فليس هناك أي دليل يفرض عليه وسلطته التقديرية كاملة في وزن الادلة وتحديد قيمتها وان يستخلص نتيجة منطقية يعتمد عليها بتقرير ادانة المتهم او براءته[footnoteRef:23] . [23: 1-- العطوي فاتح – مرجع سبق ذكره ص 128.] 

وخضوع الاعتراف لمطلق تقدير القاضي واضح من نص المادة 244 اجراءات جنائية ليبي التي اجازت للمحكمة عند اعتراف المتهم امامها ان تحكم في الدعوى دون سماع الشهود وتحقيق الدعوى ومعنى ذلك انه يجوز للمحكمة ان تسير في الدعوى الى نهايتها وتحقق الادلة الاخرى رغم صدور اعتراف المتهم امامها[footnoteRef:24].وتبدأ مهمة المحكمة في تقدير قيمة الاعتراف بعد التأكد والتحقق من توافر شروط صحة الاعتراف وعدم جواز الخلط بين صدق الاعتراف كدليل في الدعوى وصحته كعمل اجرائي فلا يحوز الاعتداد بالاعتراف ولو كان صادقا متى ثبت انه غير صحيح كما اذا كان وقع تحت تأثير الاكراه[footnoteRef:25] [24: 2- مأمون محمد سلامة- مرجع سبق ذكره – ص1822]  [25: 3- مراد احمد العبدلي- مرجع سبق ذكره ص 108 ] 

كما يمكن  للمحكمة ان تستعين في تقديرها لقيمة الاعتراف بما قد يتوفر لديها من  ادلة اخرى في الدعوى فاذا تحقق الانسجام بينها كان اقرب يقين من صدق الاعتراف على انه ليس هناك ما يقيد حرية القاضي في تقدير قيمة الاعتراف وفقا لمطلق اقتناعه اذ يخضع شأنه شأن باقي الادلة لمبدأ حرية اقتناع القاضي فله ان يأخذ به سواء عززته أدلة اخرى ام لا ,فليس في القانون ولا القضاء ما يمنع من الاستناد اليه وحده كدليل في الدعوى حتى ولو عدل المتهم عنه ولا يلتزم حينها الا ان يبين في حكمه سبب طرحه لعدول المتهم وانكاره في الجلسة[footnoteRef:26] [26: 1- العطوي فاتح مرجع سبق ذكره 301. ] 

والمحكمة في تقديرها للاعتراف عليها ان تتحقق إذا ما حكمت ببطلان الاجراء السابق عليه من انه لم يكن وليد الاجراء الباطل وهي في ذلك لها مطلق التقدير فيجوز للمحكمة ان تعتمد الاعتراف الصادر من المتهم امام النيابة او تفتيش باطل من مأموري الضبط القضائي طالما انها خلصت الى ان المتهم حين ادلى به لم يكن متأثرا بالإجراء الباطل.

الفرع الثاني: - سلطة المحكمة في تجزئة الاعتراف
يجوز لقاضي الموضوع ان يأخذ بجزء من الاعتراف الصادر عن المتهم متى اطمأنت اليه نفسه واعتقد بصحته وتيقن بصدقه بناء على اسباب معقولة ومقبولة وان يطرح جانبا الاقوال التي لا يعتقد بصحتها وان لا يأخذ بها فذا تحقق للقاضي بطلان الاعتراف كان عليه ان يهدره.
ان مبدأ تجزئة الاعتراف لا يمكن تطبيقه الا عندما ينصب الاعتراف على واقعة الجريمة، اما الاعتراف الذي ينصب على التهمة المسندة للمتهم فانه لا يقبل التجزئة لان التهمة لا تتجزأ فهي الوصف القانوني للواقعة[footnoteRef:27] [27: 2- فتح الله يوسف – اعتراف المتهم وأثره في الاثبات الجنائي – رسالة ماجستير – جامعة العربي التبسي - الجزائر-2019-2020 ص 52 ] 

 فاذا كان الاعتراف يخضع لتقدير المحكمة باعتباره دليلا يمكن الاستناد اليه فيكون على سلطة المحكمة ان تطرحه كلية او تأخذ بجزء منه وتطرح الباقي طالما لم تطمئن اليه وهذه القاعدة العامة مستفادة من حرية القاضي في تكوين اقتناعه.[footnoteRef:28] [28:  مأمون محمد سلامة، مرجع سبق ذكره، ص 204.] 

ان سلطة المحكمة في تجزئة الاعتراف تختلف عما يطلق عليه الاعتراف الجزئي فالاعتراف الجزئي هو اعتراف بوقائع معينة دون ان ينصرف الى التهمة بأكملها والاعتراف الجزئي هو صورة من صور الاعتراف ولذلك يجوز تجزئته هو الاخر.
والمقصود بتجزئة الاعتراف ان تستند المحكمة الى اعتراف المتهم بالنسبة لوقائع معينة وتطرح اعترافه بالنسبة لوقائع اخرى وردت بأقواله لأنها لم تطمئن الى صدقها.
وإذا كان للمحكمة ان تجزئ الاعتراف الجنائي فتأخذ بما اقتنعت به فإن سلطتها هذه تحددها طبيعة الاعتراف ذاته فقد يكون بسيطا والاعتراف البسيط هو الاقرار بارتكاب الجريمة بدون قيد او تحفظ ففي هذه الحالة اما ان تأخذ المحكمة بالاعتراف كله او تطرحه كله فهذا الاعتراف لا تجوز تجزئته.[footnoteRef:29] [29:  نصر الدين مروك، محاضرات في الاثبات الجنائي، الجزء الثاني، أدلة الاثبات الجنائي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2008، ص 38-39. ] 

ومن جهة اخرى قد يكون الاعتراف موصوفا وهو المقرون بظروف وملابسات تؤدي إذا ما اخدت بها المحكمة الى اباحة الفعل الاجرامي او نفي المسؤولية عن المعترف فقد يعترف الشخص بجريمة القتل الا انه يضيف بانه كان في حالة دفاع عن النفس. قاذا ما جزأت المحكمة الاعتراف واخذت بإقراره بفعل القتل دون زيادة او نقصان فسيدان المتهم بجريمة القتل العمد اما إذا اخذت بإقراره مقرونا بالظروف المصاحبة حسب تصريح المعترف فستتم تبرئته او اعفاؤه من العقاب[footnoteRef:30] [30:  علي خليل، اعتراف المتهم فقه ً وقضاء، دار الكتب القانونية، الإسكندرية، 1992، ص 236.] 

فبعد ان تتحقق المحكمة من توافر شروط صحة الاعتراف الاجرائية تبدأ مهمتها في تقدير ذلك الاعتراف فالهدف من هذا التقدير هو صدق الاعتراف من الناحية الواقعية بأن يكون مطابقا وماديات الواقعة.
ويقع على عاتق المحكمة واجب التحقق من تطابق الاعتراف الموضوعي مع وقائع الدعوى وتطابقه النفسي من حيث اتجاه ارادة المعترف الى اقتراف السلوك الاجرامي فلها ان تأحذ به او بجزء منه او استبعاده كما يمكن للمتهم العدول عنه امامها.
وبذلك فان لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافا والاخذ بما تطمئن اليه وطرح ما عداه
 المطلب الثاني: أثار الاعتراف
بما ان الاعتراف وسيلة من وسائل الاثبات في الإجراءات الجنائية فانه ينتج عنه اثارا معينة تتحدد بطبيعة المرحلة التي تم فيها الاعتراف باعتبار ان الدعوى الجنائية تأتي وليدة مراحل عدة حتى تكتمل من مرحلة استدلال مرورا بمرحلة التحقيق وانتهاء بمرحلة المحاكمة وعليه سنتناول في الفرع الاول اثار الاعتراف في مرحلة ما قبل المحاكمة وفي الفرع الثاني اثار الاعتراف في مرحلة المحاكمة.
الفرع الاول: - أثار الاعتراف في مرحلة التحقيق الابتدائي
تعتبر مرحلة التحقيق الابتدائي مرحلة هامة وفاصلة في الدعوى الجنائية لما قد يترتب على هذا التحقيق من اعترافات قد تكون مطابقة للشرعية الاجرائية وقد تكون مخالفة لها حيث ان الكثير من الاعترافات تتم امام سلطة التحقيق الابتدائي وليس امام هيئة المحكمة لذلك كان لابد من البحث فيها من حيث توفر الضمانات الاساسية للمتهم والحقوق الشخصية ومراعاتها للقواعد القانونية [footnoteRef:31] [31:  رائد عبد الرحمن سعيد النعسان مرجع سبق ذكره ص49.] 

 فالاعتراف دليل كباقي الادلة ولكن يفضل ان يكون الاعتراف قد صدر صحيحا بدون وعد او وعيد او عنف وان يكون صادقا لا أثر للكذب والخداع فيه وهو بذلك يسهل الاجراءات ويختصرها ويريح في الغالب ضمير المحقق والقاضي. 
فلا يعني اعتراف المتهم امام سلطة التحقيق التوقف عن البحث عن الادلة الاخرى المتعلقة بالدعوى فعليها ان تستجوب المتهم في كل عنصر وفي كل جزئية ابداها المتهم في اعترافه، فالاعتراف في التحقيق الابتدائي يوفر الجهد ويختصر الاجراءات ويخففها كما انه يؤدي الى زيادة الثقة وزرع الاطمئنان في نفوس المواطن وثقته ،فإذا اعترف المتهم بعد صدور امر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى فعليها ان تعيد التحقيق من جديد ويشترط ان يكون هذا الاعتراف دليلا جديدا بمعنى ان لا يكون قد عرض على المحقق قبل اصدراه امره بالأوجه لإقامة الدعوى فاذا كان قد عرض على المحقق وأهمل تحقيقه فلا يمكن اعتباره دليلا جديدا ولا يجوز له بعد ذلك العودة الى التحقيق كما يشترط ان يصدر الاعتراف قبل سقوط الدعوة الجنائية بمضي المدة اما إذا صدر الاعتراف بعد سقوط الدعوى فلا يكون له أي أثر.[footnoteRef:32] [32:  حسن الحو دار شرح قانون أصول المحاكمات الجزئية دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ط 1 ، 1992 ، ص181.] 

ومتى احيلت الدعوى الى المحكمة المختصة زالت ولاية النيابة العامة في اجراء التحقيق ولكن قد يحدث بعد الاحالة ان يعترف متهم اخر بارتكاب الجريمة او مساهمته فيها ففي هذه الحالة على النيابة العامة ان تجري تحقيقا للتحقق من صحة هذا الاعتراف.
اما إذا صدر الاعتراف من ذات المتهم المحال الى القضاء عن نفس الواقعة فإن النيابة العامة في هذه الحالة لا تملك اجراء أي تحقيق لان ولايتها قد زالت بمجرد الحالة القضية الى المحكمة المختصة. 
والقاعدة العامة تقضي بان محاضر التحقيق الابتدائي وما تحويه من اعترافات هي عناصر اثبات تخضع في كل الاحوال الى تقدير المحكمة وبذلك يجعله يحتمل المناقشة كسائر الادلة الاخرى بحيث يجوز للمتهم ان يعدل عن اعترافاته التي ادلى بها امام قاضي التحقيق.
فالمحكمة غير ملزمة بالاعتراف المدون في محاضر التحقيق رغم ان لها قوة ثبوتية لان المحكمة تعتمد على ما دار امامها من مناقشات وليس لها ان تأخذ بما ورد في هذه المحاضر من اعترافات دون ان تعيد التحقيق فيها ومطابقتها للحقيقة الواقعية.
الفرع الثاني: - اثار الاعتراف في مرحلة المحاكمة 
ان للمتهم بعد الانتهاء من اعمال التحقيق واستكمال اوراق الدعوى ان يعرض على المحكمة من اجل البث في التهمة الموجهة اليه واصدار الحكم المناسب اما بالإدانة او البراءة.
فاعتراف المتهم امام اي سلطة قبل مرحلة المحاكمة غير ملزمة لقاضي الموضوع والذي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة بل ان الضمانات الممنوحة للمتهم قد قيدت الاعتراف الصادر امام المحكمة حتى يؤخذ به او يترك فالاعتراف الصادر قي هذه المرحلة يبنى من خلاله القاضي اقتناعه بناء على الادلة التي عرضها في جلسة المحكمة.[footnoteRef:33] [33:  رؤوف عبيد مبادي مرجع سبق 542. ] 

وان من أهم الاثار الاجرائية للاعتراف الصادر امام المحكمة هو جواز الحكم بإدانة المتهم بناء إلى هذا الاعتراف إذا كان مستوفيا لأركان صحته بدون الحاجة لسماع الشهود.[footnoteRef:34] [34:  سامي صادق الملا مرجع سبق ذكره ص 324] 

كما ان طلب محامي المتهم سماع الشهود يوجب على المحكمة المضي في تحقيق الدعوى وسماع شهودها لكن إذا تعذر سماع الشاهد لعدم الاهتداء اليه فللمحكمة ان تكتفي باعتراف المتهم وتحكم عليه بغير سماع الشاهد وهذا ليس معناه حرمان المحكمة من حقها في سماع الشهود واجراءات التحقيق لتكوين رأيها من الادلة التي تطمئن لها بما في ذلك اعتراف المتهم نفسه.
وإذا كان المتهم منسوبا اليه عدة تهم واعترف بإحداها فلا يجوز الحكم عليه في التهم الاخرى دون سماع الشهود.

الخاتمة
خلال الدراسة تبين لنا أنه من أهم وأسمى الاهداف التي يسعى إليها رجال الامن هو الحد من الجرائم ومنها قبل وقوعها.
إن الاعتراف وإن كان يساهم في اختصار الاجراءات وتقليص عب الاثبات الا أنه اضحى من الضرورة عدم التوسع في الاخذ به خاصة في عصرنا الحالي امن تستمر مختلف الوسائل العلمية المتاحة للكشف عن اسرار الجريمة.
حيث نجد ان الاعتراف لا يكون في معظم الاحوال صحيحا فقد يكون الهدف منه ليس قول الحقيقة وإنما الهروب من جريمة أخرى أو مقابل المال وغيرها من الأسباب.
وعلى القاضي ان لا تكتفى بالاعتراف وحده كدليل يستند إليه لبناء قناعته أن لا يؤسس حكمة على الاعتراف المحصل عليه من اجراءات البحث والتحري فقط بل لابد عليه من تحقيق الدعوى والسعي الى كشف خفايا هذا الاعتراف.
وإن النصوص القانونية المتعلقة بالاعتراف الجنائي ليست كافية بالقدر المطلوب بما يتماشى مع خطورة هذا الدليل لهذا فأنني أهيب بالمشرع التطرق بشكل مباشر وموسع بنصوص قانونية واضحة ومحددة الى الاعتراف.
كذلك الى ضرورة تدخل المحكمة العليا اعتبارها جهة رقابة على تطبيق القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي من اجل تصحيح الوضع بخصوص الاعتراف في العمل القضائي بما يخضع القضاء الى مناقشته من صبحة شروطه أو من حيث حجيته في الإدانة أو البراءة ذلك أن القاضي الجنائي ليس حراً في اعمال سلطة التقديرية أو عدم إعمالا بل هو التزام واقع عليه لمقتضى النصر الذي اخضع الاعتراف لتقديره.
النتائج والتوصيات
أن الاعتراف لم بعد كما كان في السابق سيد الادلة إنما يجب على القاضي أن يتحقق من صدقه من خلال وجود أدلة فنية ومادية تعززه لذلك نوصى بضرورة الاهتمام بالأدلة المادية والفنية خاصة مسرح الجريمة من قبل سلطات التحقيق.
إن الاعتراف القضائي والذي يعطى الحق للقاضي الجنائي الحكم على المتهم المعترف بغير سماع الشهود هو مخل نظر على اعتبار انه لا يوجد ما يمنع القاضي من سماع الشهود بالرغم من وجود الاعتراف فقد يا توا بما ينفيه.
ھذا أن النصوص المتعلقة بالاعتراف والواردة في قانون الاجراءات الجنائية الليبي ليست كافية بالقدر المطلوب. لذلك نوصى المشرع بأن يولى هذا الدليل الاهتمام الكافي بوضع النصوص القانونية الواضحة والصريحة لما له من خطورة.
أن الاحكام القضائية الصادرة من المحاكم نادر ما نجد في تسببيها المناقشات الضرورية لاعتبار تصريحات المتهم اعترافا لذلك يتطلب من المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون أن تسعى لضرورة توحيد الاجتهادات القضائية. بخصوص الاعتراف في العمل القضائي مما يجعل القضاة يقومون مناقشة الاعتراف والتأكد من توافر شروطه وحجتيه.
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5. نسرين بن عيسى، الاعتراف في اثبات الجريمة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن بديس، مستغانم، 2023-2024
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